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 التزامات المصرف في الاعتماد المستندي تجاه العمیل

 

 ∗د. لیندا حامد ملكاوي

 .م١٢/٤/٢٠١٧ :تاریخ القبول                               م.٢١/١٢/٢٠١٦ :تاریخ تقدیم البحث

 

 ملخص

تتحدد  إذیدور موضوع هذا البحث حول التزامات المصرف في الاعتماد المستندي تجاه العمیل، 
ات المصرف فاتح الاعتماد تجاه العمیل وفقاً للشروط الواردة في عقد الاعتماد المستندي، التي التزام

في عملیة الاعتماد  يتتمثل بتوقیع العمیل على نموذج فتح الاعتماد، ویعتبر الالتزام المرتكز الأساس
تندات إلى المشتري،  المستندي، وینفذ المصرف فاتح الاعتماد التزامه تجاه عمیله فهو ملزم بنقل المس

وذلك بعد أن ینتهي من فحص المستندات التي یقدمها المستفید إلى المصرف فاتح الاعتماد وقد خلصت 
 على تترتب قانونیة علاقات بموجب ببعضهم المستندي الاعتماد أطراف إلى عدة نتائج من أبرزها یرتبط

الاعتماد  فاتح عاتق المصرف على یترتب تمادالاع عقد فتح عند :وأهمها متقابلة، التزامات فیها طرف كل
 .المستفید من إلیه المقدمة المستندات بفحص والالتزام المستفید وإخطار الاعتماد الالتزام بفتح
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The Bank's Obligations of Documentary Credit Towards the Customer 

 

Dr. Linda Hamed Malkawi 

 

Abstract 

The subject of this research is the bank's obligations of documentary 

credit towards the customer. The bank's obligations towards the customer are 

determined in accordance with the conditions stipulated in the L/ C contract, 

which is the customer's signature on the L/ C model. Accrediting his 

commitment to his client is obliged to transfer the documents to the buyer, after 

he has completed the examination of the documents submitted by the 

beneficiary to the bank, and has reached a number of results, the most 

prominent of which are related to documentary credit parties, Each of the 

parties has opposite commitments, the most important of which is upon opening 

the contract of credit, the bank shall have the obligation to open the credit and 

notify the beneficiary and the obligation to examine the documents submitted to 

him by the beneficiary. 
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 :المقدمة

أداة لتنظــــیم المعــــاملات الخارجیــــة مــــن أجــــل تفــــادي الأخطــــار المســــتندیة  الاعتمــــاداتظهـــرت فكــــرة 
نشدها الأطراف، وذلك بقیام المصرف توالمشاكل التي تحصل في التجارة الدولیة، ولتقدیم الضمانات التي 

لصـــفقات التـــي تـــتم بـــین تتـــولى هـــذه المصـــارف عملیـــة إتمـــام ا إذْ بـــدور الوســـیط بـــین المســـتورد والمصـــدر، 
 الطرفین.

وللاعتمــــاد المســــتندي أهمیــــة كبیــــرة فــــي التجــــارة وتطورهــــا، وقــــد زادت هــــذه الأهمیــــة بتطــــور الحیــــاة 
الاقتصادیة بالتجارة الدولیة، وكان مـن الضـروري إیجـاد أداة مصـرفیة تحقـق الغایـات التـي وجـد مـن أجلهـا 

 القانون التجاري وهي السرعة والوفاء والائتمان.

لاعتماد المستندي یفتح أساساً لتسویة البیوع الدولیة فیما یفترض وجود علاقة سـابقة بـین المصـدر فا
مـن مصـرف معـین  –(البائع) والمستورد (المشتري)، یشترط فیها المصدر على المستورد أن یكـون الوفـاء 

ر (المســـتفید)، عـــن طریـــق الاعتمـــاد المســـتندي، وأطـــراف العملیـــة هـــم البـــائع المصـــد -یتعهـــد بـــدفع الـــثمن
والمشــتري المســتورد (الآمــر بفــتح الاعتمــاد)، والمصــرف (المصــرف فــاتح الاعتمــاد) مــع إمكانیــة اســتعادة 

د فــي بلـــد البــائع والـــذي قــد یكــون إمّـــا المصــرف المبلـــغ و جــفــاتح الاعتمـــاد بأحــد المصـــارف المو  المصــرف
لأداة لتمویـــل عملیـــات الاســـتیراد للاعتمـــاد أو المصـــرف المعـــزز وبهـــذه الصـــفة یـــوفر الاعتمـــاد المســـتندي ا

 والتصدیر مع تحقیق الحد الأقصى من الثقة لكل طرف من أطراف عقد البیع الدولي.

وزاد مــن تعزیــز الثقــة وتأكیــد الائتمــان بوجــود المصــرف كطــرفٍ محایــدٍ فــي العلاقــة بینهمــا، ذلــك لأنّ 
الآمـر بفـتح الاعتمـاد) یزیـد مـن قـوة هذا الأخیر كمؤسسة تجاریة بإدخاله في العلاقة إلى جانـب المشـتري (

 ائتمانه ویعزز مركزه المالي والثقة في التعاملات المدنیة والتجاریة القائمة لحسابه.

 لأنه یعد الوسیلة الفضـلى المستندي،ومن أكثر الوسائل انتشارا في مجال التجارة الخارجیة الاعتماد 

حمایـة القانونیـة التـي یوفرهـا عقـد الاعتمـاد لأطرافـه، في تسویة عملیات البیع الدولیـة، وذلـك بـالنظر إلـى ال
اســتلامه للبضــاعة محــل عقــد البیــع،  ویضــمن للمشــتريفهــو یضــمن للبــائع حصــوله علــى ثمــن البضــاعة، 

 ویكون ذلك بتدخل طرف ثالث هو المصرف فاتح الاعتماد.

ندي بأنه: "تعهد البنك ) الاعتماد المست١٠٣/٥وقد عرّف قانون التجارة الأمریكي الموحّد في المادة (
 .) ١(أو أي شخص بناء على طلب العمیل الآمر بقبول السحوبات"

                                                 
فـي الاعتمـاد المسـتندي فـي ضـوء الفقـه والقضـاء  ، مسؤولیة البنك فاتح الاعتمـاد)٢٠٠٣(المدهون، نافذ یاسین محمد، ) ١(

 .١٣والأعراف الدولیة، رسالة ماجستیر في القانون التجاري، جامعة القدس، فلسطین، ص
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) مـن القـانون التجـارة المصـري بأنـه: " عقـد یتعهـد البنـك بمقتضـاه بفـتح اعتمـاد ٣٤١وعرفته المـادة (
بناء على طلب أحد عملائـه ویسـمى الآمـر لصـالح شـخص آخـر یسـمى المسـتفید بضـمان مسـتندات تمثـل 

ة منقولة أو معدة للنقل وعقد الاعتماد المستندي مستقل عن العقد الـذي فـتح الاعتمـاد بسـببه ویبقـى بضاع
 .)١(البنك أجنبیاً عن هذا العقد"

أمــا مدونــة الأصــول والأعـــراف الدولیــة الموحــدة للاعتمــادات المســـتندیة فقــد حــددت معنــى الاعتمـــاد 
) بـــأن: ٢٠٠٧عـــن غرفـــة التجـــارة الدولیـــة لســـنة () الصـــادرة ٦٠٠) مـــن النشـــرة (٢المســـتندي فـــي المـــادة (

المستندیة تعنـي أي ترتیـب مهمـا كانـت تسـمیة أو  الاعتماداتالمستندیة أو خطابات  الاعتمادات"تعبیرات 
وصفه یجوز بمقتضاه (البنك المنشئ) الذي یتصرف إماّ بناء علـى طلـب وتعلیمـات أحـد عملائـه (الآمـر) 

 أو بالأصالة عن نفسه.

، فهـو مـن حیـث قـوة )٢(المستندیة تبعاً للزاویة التـي ینظـر منهـا إلـى الاعتمـاد الاعتماداتع تتعدد أنوا
تعهـــد المصـــرف قـــد یكـــون قـــابلاً للإلغـــاء وقـــد یكـــون غیـــر قابـــل للإلغـــاء، مـــن حیـــث كیفیـــة تنفیـــذ الاعتمـــاد 

الاعتمــاد المســتندي ینقســم إلــى اعتمــاد معــزز (المؤیــد/ المؤكــد) أو اعتمــاد غیــر معــزز، مــن حیــث قابلیــة 
 للتحویل ینقسم إلى اعتماد قابل للتحویل أو اعتماد غیر قابل للتحویل، وغیرها من الأنواع.

 :مشكلة البحث

تكمن مشكلة هذا البحث في طبیعة التزام المصـرف فـاتح الاعتمـاد المباشـر والمسـتقل تجـاه المسـتفید 
، وذلـك فـي إطـار الجـدل ح الاعتمـادتزام بین المصـرف الفـاتبموجب خطاب الاعتماد المستندي، وطبیعة ال

الفقهي الواسع لتكییف العلاقة ومحاولة وضع حـدودها ومـداها حتـى یسـهل تحدیـد الالتزامـات والحقـوق فـي 
 إطارها.

 أسئلة البحث:

 وتتمثل في الآتي:

 ما هي الالتزامات المصرف فاتح الاعتماد المستندي؟ -١

 تندي؟ما هي الالتزامات الناجمة عن الاعتماد المس -٢

 

                                                 
 .١٩٩٩لسنة  ١٧) من قانون التجارة المصري رقم ٣٤١نظر: المادة (ا) ١(

 .٣٤٢بیة، القاهرة، صعبد المنعم، حمدي (دون سنة طبع)، العملیات المصرفیة، دار النهضة العر  )٢(
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 :أهمیة البحث

یترتـــب علـــى أطـــراف عملیـــة الاعتمـــاد المســـتندي مجموعـــة مـــن الالتزامـــات والحقـــوق، نظـــراً لأهمیـــة 
الاعتمــاد المســتندي فــي تســهیل العملیــات التجاریــة والمصــرفیة، ومــن المعــروف مخالفــة الالتزامــات یتوجــب 

صحیح لابد مـن التـزام أطـراف عملیـة  علیها مسؤولیة قانونیة، ولكي تقوم عملیة الاعتماد المستندي بشكل
 الاعتماد المستندي بواجباتهم.

 :أهداف البحث

 تهدف هذا إلى ما یأتي:

 .اجمة من عملیة الاعتماد المستنديبیان الالتزامات الن -۱

ـــین المســـتوردین  -۲ ـــة ب ـــة الاعتمـــاد المســـتندي فـــي تحقیـــق الثقـــة والائتمـــان وتســـهیل المعامل مـــدى فاعلی
 ام أطراف العلاقة بواجباتهم القانونیة.والمصدرین عن طریق التز 

 الدراسات السابقة:

: دراســة: عبــد االله محمــد اللــوزي المســؤولیة المدنیــة للبنــك فــاتح الاعتمــاد المســتندي، رســالة ماجســتیر، أولاً 
 م.٢٠١٤جامعة الشرق الأوسط، 

مفهــوم البنــك  تناولــت هــذه الدراســة تعریــف مســؤولیة البنــك فــاتح الاعتمــاد المســتندي، مــن خــلال بیــان
فــاتح الاعتمــاد وتمییــزه عــن بــاقي البنــوك، والطبیعــة القانونیــة لعمــل المصــرف فــاتح الاعتمــاد، والالتزامــات 

 .التي یقوم بها البنك فاتح الاعتماد

، التـــزام المصــرف مصــدر الاعتمــاد بفحــص المســتندات فــي نظـــام دراســة إبــراهیم حامــد حســن حمــد :ثانیــاً 
 .م٢٠٠٦لة ماجستیر، جامعة آل البیت، المستندیة، رسا الاعتمادات

 الاعتمــــاداتبینــــت هــــذه الدراســــة التــــزام المصــــرف مصــــدر الاعتمــــاد بفحــــص المســــتندات فــــي نظــــام 

المســـتندیة، مـــن خـــلال بیـــان عناصـــر الالتـــزام بفحـــص المســـتندات، والمبـــادئ التـــي تحكـــم التـــزام المصـــرف 
 مصدر الاعتماد في التزامه بفحص المستندات ومسؤولیته.

 :ج البحثمنه

عتمــد هــذا البحــث علــى المــنهج الوصــفي التحلیلــي التــي یعتمــد علــى القواعــد المنظمــة للاعتمــادات ا
المسـتندیة وتحلیـل آراء الفقهـاء فـي هــذا الصـدد، بتسـلیط الضـوء علـى طبیعــة العلاقـات بـین أطـراف عملیــة 

 الاعتماد المستندي والالتزامات الناجمة عنها.
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 المبحث الأول

 صرف بفتح الاعتمادالتزامات الم

 لمصرف فاتح الاعتماد تجاه العمیلالمطلب الأول: التزامات ا

یترتـــب علـــى إبـــرام عقـــد الاعتمـــاد المســـتندي عـــدة التزامـــات لأطرافـــه، فـــإنّ التزامـــات المصـــرف فـــاتح 
یـر الاعتماد تجاه العمیل تتحدد وفقاً للشروط الـواردة فـي عقـد الاعتمـاد المسـتندي، التـي تتمثـل بتوقیـع الأخ

على نموذج فتح الاعتماد والتقید بتعلیمات العمیل، ومن ثم التزامه بأخطار المستفید بفتح الاعتمـاد، وبعـد 
تقدیم المستفید للمستندات المنصوص علیها في عقد الاعتماد یتعین على المصرف فحصها بدقة ومن ثـم 

 .نقلها للعمیل الآمر

تمـاد المسـتندي علـى تسـویة الـثمن وعلـى شـروط یتعین على العمیل أن یتفق مع المصرف فاتح الاع
العقد وتفاصیله، لذا یقوم العمیل الآمر بعدة إجراءات لإبرام عقد الاعتماد المستندي، وأوّل هذه الإجراءات 
یتمثــل بمخاطبــة المصــرف الــذي یتعامــل معــه طالبــا منــه فــتح الاعتمــاد المســتندي لمصــلحة المســتفید وفقــاً 

أن یتبع المصرف في كل خطواته تعلیمات العمیل الآمر حرفیاً، فلا یمكن له  للشروط المتفق علیها، على
، وذلــك وفقــا )١(فــتح الاعتمــاد، وأن ینحــرف عمــا طلبــه عمیلــه لأي ســبب أو حجــة بحمایــة مصــالح العمیــل

 .)٢(لقاعدة التنفیذ الحرفي

د مـن قبـل مصـرف وأول التزام ینشأ في ذمة المصرف فاتح الاعتماد هو فتح اعتماد لصـالح المسـتفی
فـاتح الاعتمــاد وفقــاً للشـروط المتفــق علیهــا فـي العقــد، نتیجــة إبـرام عقــد الاعتمــاد المسـتندي والتوقیــع علیــه، 
ویقـوم المصـرف عنــدها بتبلیـغ المسـتفید بفــتح الاعتمـاد لصـالحه، وذلــك عـن طریـق خطــاب یتعهـد فیـه بــأن 

معین، وهذا وفقاً للشروط المدرجة بالخطاب  یضع تحت تصرفه (المستفید) اعتماداً مفتوحاً في حدود مبلغ
 .)٣(والمحددة من طرف العمیل الآمر

                                                 
)، المســــؤولیة المدنیــــة فــــي الاعتمــــاد المســـتندي، أطروحــــة دكتــــوراه، جامعــــة محمــــد خیضــــر، ٢٠١٤)  فهمیـــة، قســــوري (١(

 .٩١الجزائر، ص 

)، المسؤولیة المدنیة للبنك فاتح الاعتماد المستندي، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق ٢٠١٤)  اللوزي، عبد االله محمد (٢(
 .٥٢ن، صالأوسط، عما

 -)، دور الاعتماد المستندي في تنفیذ عقد البیع الدولي (سیف) في التشریع الأردني١٩٩٩الضمور، عبد االله محمود ( )٣(

 .٧٥دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، جامعة آل البیت، ص
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تبلیغ خطاب الاعتماد للمستفید بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، قد یقوم المصرف فاتح الاعتماد  ویتم
مباشــرة وبنفســه بـــإبلاغ المســتفید، بأنّـــه قــد تـــم فــتح اعتمـــاد مســتندي لمصـــلحته، أو یــتم ذلـــك بصــورة غیـــر 
مباشـــرة عنـــدما یســـتعین بمصـــرف آخـــر مراســـل أو فـــرع لـــه فـــي بلـــد المســـتفید بـــأن یبلـــغ المســـتفید بخطـــاب 

 .)١(الاعتماد

فیلتزم المصرف فاتح الاعتماد بفتح الاعتماد وفقاً للشـروط التـي تـم الاتفـاق علیهـا مـع العمیـل الآمـر 
حیته أو تــاریخ بـدء تنفیــذه فـي عقــد فـتح الاعتمــاد، سـواء مــن حیـث مبلــغ الاعتمـاد، أو مــن حیـث مــدة صـلا

 وغیرها من الشروط المتفق علیها.

یعتمــد المصــرف فــاتح الاعتمــاد علــى تعلیمــات العمیــل الآمــر فــي طلــب فــتح الاعتمــاد ، فیجــب أن 
یكــون واضــحاً ولا یشــوبه أيّ لــبس أو غمــوض حتــى یمكــن تحدیــد التزامــات المصــرف فــاتح الاعتمــاد بدقــة 

المسـتندیة فـي تمویـل التجـارة الخارجیـة ومـا یجـب أن  الاعتمـاداتي تؤدیـه ووضوح، ونظراً للـدور الهـام الـذ
ــع بــه المصــارف التــي تعمــل فــي هــذا المجــال مــن خبــرة فنیــة، فــإنّ علــى المصــارف أن  واجبــین  تتخــذتتمتّ

مـة ءأساسیین في عملیة فتح الاعتماد، أوّلها: واجـب التحـري والاسـتعلام، وثانیهـا: واجـب حسـن تقـدیر ملا
المطلوب، فإنّ فتح الاعتماد المستندي بالأساس یتوقـف علـى تـوفر ثقـة المصـرف فـاتح الاعتمـاد  الاعتماد

فــي الطالـــب فـــتح الاعتمـــاد، وهـــذا مـــن خـــلال تعــرف المصـــرف للعمیـــل الآمـــر، فلابـــد مـــن تـــوفر إمكانیـــات 
 وقدرات على التحري وجمع المعلومات (الاستعلام) عن العمیل من قبل المصرف فاتح الاعتماد.

إنّ اهتمــام المصــرف فــاتح الاعتمــاد فــي إطــار واجبــه بــالتحري وجمــع المعلومــات ینصــب بشخصــیة و 
العمیــل، مــن خــلال تحدیــد الاســم والمــوطن والنشــاط الممــارس مــن طرفــه وأهلیتــه القانونیــة ومركــزه المــالي، 

د موطن الشخص وبالنسبة للأشخاص المعنویة فلابد من اكتسابها الشخصیة القانونیة وفقاً للقانون، وتحدی
المعنوي وممثله القانوني وباقي عناصر الشخصیة الاعتباریة، وإلى جانب هذا واجـب حـول العمیـل الآمـر 
لابــد للمصــرف مــن حســن تقــدیر مــنح الائتمــان باعتبــاره وســیلة أساســیة فــي یــد المصــرف تمكنــه مــن اتخــاذ 

، والأصــل أنّ المصــرف غیــر )٢(القــرار الصــائب حــول إمكانیــة الاســتجابة لطلــب فــتح الاعتمــاد أو الــرفض
مـة الاعتمـاد المطلـوب ویتحمـل ءملزم بفتح الاعتماد لأحد، فله أن یتخذ القرار الذي یراه وفقا لتقدیراته بملا

                                                 
لبنان  بیروت، لحقوقیة،الحلبي ا منشورات الالكترونیة، والتجارة المستندي )، الاعتماد٢٠٠٦)فاعور، مازن عبد العزیز(١(

 .١٤٨ص 

 .٩٢القاهر ص  النشر، دار دون البنك، لتزام القانونیة والطبیعة المستندي )، الاعتماد١٩٧٤)الیماني، السید محمد(٢(
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، بما أنّ العملیات المصـرفیة بطبیعتهـا تتضـمن المخـاطرة، فكـل عملیـة فـتح اعتمـاد )١(مسؤولیة هذا التقدیر
خــذ المصــرف الحیطــة والحــذر فــي منحــه، حتــى لا یشــكل أي خطــر لابــد أن تــتم بطریقــة مدروســة، وأن یت

 سواء على مصالح المصرف أو على مصالح العمیل.

 المطلب الثاني: التزامات المصرف فاتح الاعتماد تجاه المستفید:

 لا المصـرف ومجـرداً، لأن اً مباشـر  اً التزامـ بكونـه المسـتفید تجـاه الاعتمـاد فـاتح المصـرف التـزام ویتمیـز
 یلتـزم إنمـا ،وعـدماً وجـوداً الأخیـر  هـذا التزامـه التـزام یتبـع بحیـث للعمیـل اً ضـامن بصـفته المسـتفید تجـاه یلتـزم

 ، وتتمثل هذه الالتزامات في الآتي:للمستفیدمباشراً  أصیلا ملتزماً  بصفته المصرف

 المستندي. الاعتماد خطاب بإرسال الاعتماد فاتح المصرف التزام: أولا

 بعـد إلا للتصـدیر البضـاعة وتهیئـة إعـداد فـي یبـدأ لا البـائع أن الدولیـة، بیـوعال فـي یجـري مـا عـادة

 قبـل مـن الأسـاس عقـد فـي علیـه المتفـق الاعتمـاد فـتح طریـق عـن وذلـك الـثمن، علـى بحصـوله اطمئنانـه

 .المشتري

 المسـتندي الاعتمـاد عملیة في الأخیر هذا یقوم الاعتماد، فاتح المصرف مع المشتري اتفاق عقب فإن

 الاعتمـاد فـاتح المصـرف عـاتق علـى أول التـزام یترتـب وبهـذا الاعتمـاد، فـتح عملیـة بتمـام المسـتفید بأخطـار

 مسـتندات تقـدیم لقـاء لصـالحه الاعتمـاد بفـتح فیه ویبلغه للمستفید الاعتماد خطاب إرسال وهو المستفید تجاه

 .معینة

 فـتح عقـد فـي الآمـر العمیـل بهـا ىأدلـ التـي والتعلیمـات الشـروط كافـة الاعتمـاد خطـاب فـي ویتحـرر

 علیهـا، المتفـق الإرسـال بوسـیلة للمسـتفید الخطـاب هذا بتبلیغ الاعتماد فاتح المصرف یقوم ثم ومن الاعتماد،

 خطـاب تبلیـغ یـتم الـذي الأسـلوب وهو مباشرة، بصورة :الأول الأسلوب بأسلوبین، الاعتماد خطاب تبلیغ ویتم

 وهـذا آخـر، مصـرف أي وسـاطة دون مـن وذلـك للمسـتفید الاعتمـاد اتحفـ المصـرف قبـل مـن مباشـرة الاعتمـاد

 .)٢(العملیة  الحیاة في المصارف من الإتباع قلیل الأسلوب

 

                                                 
)، الأساس القانوني لالتزام البنك مصدر الاعتماد المستندي في مواجهة المستفید من الاعتماد في ٢٠١١هلیل، منیر ( )١(

 .٢٠٠)، ص ١(٢٥الإنسانیة، مجلد  العلوم-للأبحاث، مجلة النجاح ٦٠٠ف الموحدة نشرة ظل الأعرا

 عملیات-التجاریة العقود-الإفلاس) القانون التجاري الأوراق التجاریة ٢٠٠١، طه، مصطفى كمال، (البارودي، علي )٢(

 .٦٦٦لبنان، ص بیروت،البنوك، منشورات الحلبي، 
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 الاعتماد: على ءالإبقا الاعتماد فاتح المصرف التزام:  ثانیاً 

 فـي المسـتفید وحـق صـلاحیته، مـدة طیلـة مفتـوح الاعتمـاد ملـزم بإبقـاء الاعتمـاد فـاتح المصـرف یعـد

 وطیلـة الاعتمـاد، خطاب في علیها المنصوص للمستندات بتقدیمه مشروط الاعتماد فاتح المصرف مواجهة

 لـه یحـق فلا المستفید، مواجهة في الاعتماد خطاب بمقتضى اً ملتزم الاعتماد فاتح المصرف یظل المدة هذه

 .الآمر العمیل أمام مسئولا كان إلا ،المنفردةبإدارته  الاعتماد تعدیل أو إلغاء

 أو الاعتمـاد سـحب الاعتمـاد فـاتح للمصـرف یجـوز لا المسـتفید، إلـى الاعتمـاد خطـاب یصـل وعنـدما

 علـى تطـرأ التـي الظـروف كانـت أیاً  الاعتماد، خطاب شروط تعدیل یجوز لا كما صلاحیته، مدة طوال هؤ إلغا

 فـلا أُعسـر أو أفلـس المشـتري فـإذا والمشـتري، المصـرف بـین مـا أو والمشـتري البـائع بـین مـا الأصـلیة العلاقـة

 .)١(للمستفید بالوفاء ذلك مع یلتزم بل اعتماده، في الرجوع للمصرف یحق

 

 المبحث الثاني

 التزامات المصرف بتسلم المستندات ومطابقتها

 ومطابقتها: المطلب الأول: معاییر تدقیق المستندات

دي بـل وأخطرهـا علـى الإطـلاق، وتنـتج وهذا الالتزام یعد المرتكز الأساس في عملیة الاعتماد المستن
 .)٢(عنه آثار قانونیة تشمل جمیع أطراف عملیة الاعتماد المستندي وذلك بتقدیر قبولها أو رفضها

وبعــد مــن أهــم الالتزامــات الملقــاة علــى عــاتق المصــرف فــاتح الاعتمــاد وأكثرهــا دقــة، إذ یفــرض علــى 
د مــن صــحة المســتندات ومطابقتهــا لتعلیمــات المصــرف تــوخي أقصــى درجــات الحیطــة والحــذر أثنــاء التأكــ

؛ لأن المصـرف فـي إطـار عقـد الاعتمـاد المسـتندي لا )٣( الاعتمـادالعمیل المنصوص علیها فـي عقـد فـتح 
) ٦٠٠) مـن النشــرة (٥یتعامـل مـع البضـائع والخـدمات بـل یتعامـل فقــط بالمسـتندات، حیـث قضـت المـادة (

ببضائع أو خدمات أو أداء التي مـن الممكـن أن تتعلـق بهـا  بأن: "تتعامل المصارف بمستندات ولا تتعامل
 المستندات".

                                                 
 المرجع نفسه.) ١(

 جامعة ،رسالة دكتوراه المستندي، الاعتماد في المخالفة المستندات من البنك )، موقف٢٠٠١( حسین شحادةالحسین، ) ٢(

 .٢٠٦القاهر ص  القاهرة،

)، المسؤولیة القانونیة للمصرف في تنفیذ الاعتماد المستندي، رسالة ماجستیر، الجامعـة ٢٠٠٠) الكیالي، ابتسام دمیان (٣(
 .١٦٥الأردنیة، عمان، ص 



 مستندي تجاه العمیل                                                      د. لیندا حامد ملكاويالتزامات المصرف في الاعتماد ال 

  
 

 ٢٢ 

لـذا یجـب أنْ تتفـق المسـتندات مـع الشـروط المنصـوص علیهـا فـي عقـد الاعتمـاد، أمّـا فـي حـال تلقـي 
المســـتندات مـــن قبـــل المصـــرف فـــاتح الاعتمـــاد، وقیـــام المصـــرف بالوفـــاء بقیمـــة الاعتمـــاد للمســـتفید مـــع أنّ 

 .)١(فق مع الشروط المتفق علیها، فیكون المصرف فاتح الاعتماد مسؤولاً قبل العمیلالمستندات لا تت

وفي عملیة الاعتماد المستندي، تكون المستندات الواجب فحصها من قبل المصرف كثیرة ومتنوعة، 
 كسـند الشـحن ووثیقـة التـأمین والفـاتورة التجاریـة، ومنهـا الاعتمـاداتمنها ما هو أساسي مطلوب في جمیع 

مــا هــو إضــافي أو ثــانوي مكمــل للمســتندات الرئیســیة، كالشــهادة الصــحیة وشــهادة المنشــأ وغیرهمــا فالفئــة 
الأولى من المسـتندات تقـدم فـي كـل اعتمـاد حتـى دون الـنص علیهـا، أمّـا الفئـة الثانیـة (الإضـافیة) فـلا یـتم 

 تقدیمها إلا في حالة اشتراطها في عقد الاعتماد.

امــاً كبیــراً مــن جانــب القواعــد الناظمــة للاعتمــادات المســتندیة، حیــث أوجــد وحظــي هــذا الالتــزام اهتم
 ) نظاماً وقائیاً أوجب على المصارف إتباعه عند فحص المستندات والتدقیق فیها.٦٠٠(نشرة رقم 

وهنا لابد من بیان معیار تطابق للمستندات، لأهمیة هذا التطابق في فحص المستندات، فالمصـرف 
إحــــدى مراحــــل عملیــــة تنفیــــذ الاعتمــــاد المســــتندي، ملــــزم بفحــــص جمیــــع المســــتندات  فــــاتح الاعتمــــاد فــــي

المنصــوص علیهــا فــي عقــد الاعتمــاد والتأكــد مــن مــدى مطابقتهــا لشــروط الاعتمــاد المحــددة وفــق الأصــول 
 معاییر لتدقیق المستندات، وهذه المعاییر هي: ةالمصرفیة الدولیة، وقد اعتمد الفقه ثلاث

 ابق التام أو الحرفي:أولاً: معیار التط

ــاً لتعلمیــات العمیــل الآمــر  إنّ معیــار التطــابق التــام یفــرض علــى المصــرف أن یــدقق المســتندات وفق
بشكل حرفي وكامل لیتم التحقـق مـن أنّهـا مقدمـة قبـل انتهـاء مـدة الاعتمـاد، وأنّهـا مسـتوفیة لسـائر الشـروط 

قد فتح الاعتمـاد المسـتندي ولـیس لـه أنّ یسـتند التي طلبها العمیل، ذلك أنّ التزام المصرف مقید بشروط ع
 .)٢(إلى عقد البیع السابق المعقود بین المشتري والبائع، وبالتالي فهو التزام حرفي ومقید لا یقبل أي تفسیر

 ثانیاً: معیار التطابق المزدوج:

مبدأ التطابق إنّ أساس هذا المعیار یعتمد على المزج بین المعیارین السابقین فیقوم المصرف باتباع 
الــدقیق فــي العلاقــة بینــه وبــین المســتفید، أمّــا فــي حالــة تســلیم المســتندات للعمیــل الآمــر والرجــوع علیــه فــإنّ 

 .العلاقة بینهما تحكمها مبدأ التطابق المعقول الجوهري

                                                 
 .٣٧٣الإسكندریة، ص  الجامعیة، المطبوعات دار التجاریة، البنوك وعملیات )، العقود٢٠٠١البارودي، علي ( )١(

 في الاعتماد من مواجهة المستفید في المستندي الاعتماد مصدر البنك لالتزام القانوني )، الأساس٢٠١١هلیل، منیر( )٢(

 .٢٠٤، ص ٢٥) العدد ١( مجلد الإنسانیة،- العلوم للأبحاث النجاح مجلة ، ٦٠٠ نشرة الموحدة الأعراف ظل



 م٢٠١٧ )٣) العدد (٩( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
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 ثالثاً: معیار التطابق المعقول أو جوهري:

اً بســـیطاً غیـــر جـــوهري فإنّـــه یقبـــل المصـــرف بفحصـــه للمســـتندات إذا وجـــد فیهـــا اختلافـــ یقصـــد بـــه أن
المستندات، ویلتزم العمیل تبعا لذلك بأن یقبل هذه المستندات، ویرتكز هذا المعیـار علـى قـراءة المسـتندات 

 .)١(بمجموعها للتحقق من مطابقتها لشروط كتاب الاعتماد ولیس دراسة كل مستند على حدة

ت بعنایة معقولة للتأكد مـن مـدى مطابقتهـا والذي یظهر مما تقدم أنّ على المصرف فحص المستندا
/أ) مــن النشــرة رقــم ١٤الظاهریــة لشــروط وتفاصــیل الاعتمــاد مطابقــة حرفیــة، وذلــك وفقــاً إلــى نــص المــادة (

 ) التي ذكرت معیار ظاهریة التطابق.٦٠٠(

وأمّا بخصوص العنایة المطلوبة في فحص المسـتندات اختلـف الفقهـاء حـول مقـدار هـذه العنایـة، أي 
 ل التزام المصرف هو التزام ببذل عنایة أم بتحقیق نتیجة؟ه

ذهب جانب مـن الفقـه بـأن التـزام المصـرف بفحـص المسـتندات هـو التـزام بتحقیـق نتیجـة، فالمصـرف 
حین یقوم بالفحص یجب أن یقدم المستندات سـلیمة للعمیـل الآمـر وظهـور أي عیـب بهـا یجعـل المصـرف 

 عد المسؤولیة العقدیة.مسؤولاً في مواجهة عمیله طبقا لقوا

ویرى اتجاه آخر بأنّ التزام المصرف بفحص المستندات قائم على بذل عنایة، والعنایة المطلوبة هي 
ـــى حرصـــه الشـــدید فـــي الفحـــص دون أن یلتـــزم بضـــمان صـــحة )٢(عنایـــة الرجـــل الحـــریص ، التـــي تـــدل عل

حالــة المطابقــة الظاهریــة وســلامة المســتندات، أي إنّ المصــرف غیــر مســؤول عــن تزویــر المســتندات فــي 
للمستندات لشـروط الاعتمـاد، لكنـه مسـؤول فقـط إذا كـان التزویـر لا یحتـاج صـعوبة لاكتشـافه مـن شـخص 

 عادي دون حاجة لخبیر.

 والذي تراه الباحثة أن المصرف الذي یبذل العنایة الحریصة في فحص المستندات قد نفذ التزامه.

 :عتماد بنقل المستندات للعمیلالتزام المصرف فاتح الا: المطلب الثاني

لكي ینفذ المصرف فاتح الاعتماد التزامه تجاه عمیله فهو ملزم بنقل المسـتندات إلـى المشـتري الآمـر 
وذلـــك بعـــد أن ینتهـــي مـــن فحـــص المســـتندات التـــي یقـــدمها المســـتفید إلـــى المصـــرف فـــاتح الاعتمـــاد، وهـــذه 

تــي جعلتــه یســتمد تســمیته بالاعتمــاد المســتندي، وفــي المســتندات لهــا الأهمیــة البالغــة فــي عقــد الاعتمــاد ال
الأســاس هــذه المســتندات تمثــل البضــاعة، حیــث لا یســتطیع العمیــل الآمــر أن یتصــرف بالبضــاعة إلاّ مــن 
خــــلال هــــذه المســــتندات الممثلــــة لهــــا مقابــــل دفــــع قیمتهــــا للمصــــرف، ویجــــب علــــى المشــــتري أنْ یفحــــص 

                                                 
 .۳۰٤الیماني، السید محمد، المرجع السابق، ص   )۱(

 .٦٥، ص الإعتمادات نظام في المستندات بفحص الاعتماد المصرف )، التزام۲۰۰٦حامد حسن(  حمد، إبراھیم  )۲(
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ــ راره بــالقبول أو الــرفض فــور تلقیــه المســتندات أو خــلال فتــرة المســتندات فــور اطّلاعــه علیهــا، وأنْ یتخــذ ق
 .)١(زمنیة معقولة فیما إذا كانت مطابقة أم غیر مطابقة لشروط الاعتماد

 :، وهيتم تعامل بها في التجارة الدولیةوالمستندات التي ی

 المستندات الأساسیة: -أولا

عملیة الاعتماد المستندي، تصدر هذه الفـاتورة الفاتورة التجاریة: وهي من المستندات الضروریة لسیر  -١
): "یجــب أن تبــدو ٦٠٠/أ) مــن النشــرة رقــم (١٨مــن قبــل البــائع (المســتفید) حیــث نصــت علیــه المــادة (

أنّهــا أصــدرت مــن قبــل المســتفید..." ویطالــب بموجبهــا مــن المســتورد بــدفع قیمــة الصــفقة، وهــي الوثیقــة 
ي تبـــین نوعیـــة البضـــاعة وحجمهـــا والكمیـــة والســـعر المتفـــق الأساســـیة الأولـــى لِمَـــا لهـــا مـــن أهمیـــة، فهـــ

 .)٢(علیه

 سند الشحن (بولیصة الشحن): -٢

وهي عبارة عن وثیقة أو مستند یصدرها الناقل للبضـاعة لصـالح المسـتورد، وهـذا السـند یحتـل موقعـاً 
، اســم الناقلــة، بــارزاً فــي عملیــات الائتمــان المصــرفي، وتتضــمن جمیــع البیانــات المتعلقــة بأســماء الأطــراف

تاریخ الشحن، نوعیة البضاعة، الوزن، الكمیة، اسم الشاحن، ویعد سند الشحن أداة ائتمان وتداول، فیمكن 
من خلالها التصرف بالبضاعة المشـحونة بـالبیع أو الـرهن، ذلـك لقابلیتـه للتـداول بـالطرق التـي تتـداول بهـا 

ن عن طریق النقل البحري التـي نصـت علیـه النشـرة ، ومن هذه السندات نجد سند الشح)٣(الأوراق التجاریة
) والســند الشــحن عــن طریــق النقــل الجــوي نصــت علیــه النشــرة رقــم ٢٢، ٢١، ٢٢) فــي المــادة (٦٠٠رقــم (

) والسـند الشـحن عـن طریـق النقــل البـري بالسـیارات والسـكك الحدیدیـة نصـت علیــه ٢٣) فـي المـادة (٦٠٠(
 ).٢٤) في المادة (٦٠٠النشرة رقم (

 هادة التأمین:ش -٣

وهي عبارة عن وثیقة توضح فیها المخاطر التي یجب تغطیتها، وتصدر من طرف شـركات التـأمین 
وهذا حسب طلب المستورد، بموجبها تعترف الشركة بـأنّ البضـاعة التـي سـتنقل بحـراً أو جـواً أو بـراً مـؤمن 

                                                 
 .٨٦الأردن، ص  البیت، آل جامعة القانون، في ماجستیر رسالة مقارنة، دارسة المستندیة؛ )١(

 للنشر الثقافة دار الثاني، الجزء البنوك، وعملیات التجاریة رقواال التجاري قانون )، شرح٢٠٠٥العكیلي، عزیز( )٢(

 .٤٣١عمان ص  والتوزیع،

 .٣٤١الأردن ص عمان، والتوزیع، للنشر الثقافة دار المصرفیة، والعملیات التجاریة الأوراق)، ٢٠٠٨یاملكي، أكرم ( )٣(
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رقة أو الكسـر أو التلـف...، السـ علیها ضد بعض أنواع الأخطار التي قد تتعرض في طریقها كـالحریق أو
 ).٢٨) في المادة (٦٠٠هذا ما نصت علیه النشرة رقم (و 

 المستندات الثانویة: :ثانیاً 

 :أما عن المستندات الثانویة، فهي

 . إیصال الإیداع: فهو مستند یثبت بأن البضاعة قد أودعت في أحد مخازن الإیداع.١

لـذي تـمّ فیـه صـنع البضـاعة، وتصـدر مـن طـرف هیئـات شهادة المنشأ: وهي وثیقة یتضمن اسم البلـد ا. ٢
 .)١(معتمدة كالغرفة التجاریة أو عن طریق بعض الجهات الحكومیة المختصة

. شـهادة صــحیة: هــي وثیقــة رســمیة تصـدر مــن جهــات المختصــة فــي بلـد المصــدر، تفیــد خلــو البضــاعة ٣
وغیرهـا  )٢(دد الصحة العامـةمن الأمراض، أي تثبت سلامة البضاعة المستوردة من الأمراض التي ته

 من الشهادات.

 الخاتمة:

 بعد أن تم هذا البحث خلصت إلى النتائج التالیة:

 لالــــخ من المستندیة، للاعتمادات الموحدة والأعراف ولـــالأص المستندي الاعتماد عملیة سیر یحكم -۱

عام  من بدْءاً  المفعول ساریة أصبحت والتي الدولیة، التجارة غرفة عن الصادرة )٦٠٠( رقم النشرة
 الإلزام. صفة لها ولیسالأطراف  اتفاق بحسب تحكم القواعد وهذه ٢٠٠٧

 فیهـا طـرف كـل علـى تترتـب قانونیـة علاقـات بموجـب ببعضـهم المسـتندي الاعتمـاد أطـراف یعتبر ارتباط -۲

الالتـزام  الاعتمـاد فـاتح عـاتق المصـرف علـى یترتـب الاعتمـاد عقـد فـتح عنـد: وأهمهـا متقابلـة، التزامـات
 .المستفید من إلیه المقدمة المستندات بفحص والالتزام المستفید وإخطار الاعتماد بفتح

 إلـى تهـدف والتـي لهـا، العملیـة الحاجـة نتیجـة نشـأت التـي المصـرفیة العقـود مـن المسـتندي یعـد الاعتمـاد -۳

 المصرفیة. والعادات التجاري العرف قواعد حوله تبلورت وقد التجارة، خدمة

 

 

                                                 
 .١٣٣)، عقد الاعتماد المستندي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ص٢٠٠٥المصري، عباس مصطفى ( )١(

، ء الثالث، منشورات عویـدات، بیـروتعملیات المصارف، الجز  –)، الكامل في قانون التجارة ١٩٩٦ناصیف، إلیاس ( )٢(
 .٤٤٨ص 



 مستندي تجاه العمیل                                                      د. لیندا حامد ملكاويالتزامات المصرف في الاعتماد ال 

  
 

 ٢٦ 

 وصیات:الت

 الموحـدة والأعـراف الأصـول نصـوص صـیاغة وإعـادة المسـتندي، الاعتمـاد سـلبیات تفادي على العمل -۱

 .الدولیة التجارة مجالات في الدائم التطور یوافق بما المستندیة للاعتمادات

 الاعتمـاد أطـراف عملیـة قبـل مـن المسـتندیة للاعتمـادات الموحـدة للأصـول والأعـراف الجیـدة الدراسـة -۲

 یضمن بحیث المستندي، الاعتماد أنواع من ع نو أنسبَ  واختیارهم مصدر، أو مستورد سواء نديالمست

 .المخاطر وأقل التكالیف أقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


